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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن  
 البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لإسبانيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، بإحالــة  المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف، تنفيـذا للق
التقرير المستكمل عن التدابير التي اتخذا إسبانيا والتي تشير إليها الفقرة ٦ من القـرار المذكـور 

(انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 

 تقرير مقدم تنفيذا لقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة   أولا -

يرجى وصف أي أنشطة يمكن أن يكــون أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة  - ١
والطالبـان وشـركاؤهم قـد قـاموا ـا في بلدكـم، والمخـاطر الـتي نجمـت عـن ذلـــك بالنســبة 

للمنطقة وما يمكن أن تسفر عنه من اتجاهات. 
تتسـم الأنشـطة الـتي تم الكشـف عنـها في إسـبانيا مـن جـــانب تنظيــم القــاعدة بطــابع 
متقطع وتبشيري، لوجستي ومالي. وليس ثمة بيانـات موثوقـة تشـير إلى أخطـار أخـرى بالنسـبة 

لإسبانيا. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيف تم إدماج قائمـة اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في  - ٢
النظام القضائي لبلدكم وفي هيكله الإداري، بما في ذلك سلطات الرقابة المالية، والشرطة، 

ومراقبة الهجرة، والجمرك والخدمات القنصلية؟ 
يجدر الإشارة، في ما يتعلق بسبل إدماج القائمة في بلدنا إلى ما يلي*: 

بالدرجـة الأولى، يجـري في إطـار الاتحـاد الأوروبي حاليـا العمـل بقـــانون يحمــل الرقــم 
٢٠٠٢/٨٨١ صـادر عـن مجلـس الاتحـاد وهـو ينـص علـى فـــرض تدابــير تقييديــة محــددة بحــق 
أشخاص وكيانات محددين مرتبطين بأسـامة بـن لادن وشـبكة القـاعدة والطالبـان، وهـو يلغـي 

القانون ٢٠٠١/٤٦٧ الصادر عن الس. 
وينص هذا القانون علـى تجميـد الأصـول العـائدة للأشـخاص المشـار إليـهم في المرفـق، 
وهـم الأشـخاص الـواردون علـى القائمـة المعنيـة. ويجـري بصـورة دوريـة تعديـل القائمـة بحيــث 

يشمل المرفق الأشخاص الواردة أسماؤهم على قائمة الإحالة. 
ونظرا للأثر المباشر لقوانين الاتحاد على النظام القانوني الإسباني، يتم بموجب الإجـراء 

المذكور إدماج القائمة الصادرة عن اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
 

 
 

يشير الرد بصورة استثنائية إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩).  *
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مـن ناحيـة أخـرى، وإلحاقـا بمـا نـص عليـه البنـدان ٣ و ٤ مـــن المــادة ٢ مــن القــانون 
١٩٧٩/٤٠ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر بشأن النظام القـانوني لمراقبـة المبـادلات، أصـدر 
مجلـس الـوزراء قـرارا بتـاريخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ ينـص علـى تنفيـذ قـرار مجلـــس 
الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) ومـا يتصـل بـه مـن قـرارات، وهـو يحتـوي أيضـا علـى مرفـق يتضمـــن 
أسماء الأشخاص المشار إليهم في قائمة الأشخاص التي وضعتها لجنة الجـزاءات المنشـأة بموجـب 

قرار مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
وفي مــــا يتعلــــق بالإدمــــاج في الهيكــــل الإداري، يحــــدد قــــانون الاتحــــــاد الأوروبي 
٢٠٠٢/٨٨١ الآنف الذكر السلطات التي تناط ا داخـل كـل بلـد مـن البلـدان اختصاصـات 
معينة من قبيل إخطار المفوضية الأوروبية بعمليات التجميد الحاصلة. وفي حالة إسبانيا، تتمثـل 
ـــة العامــة  هـذه السـلطات في الهيئـة العامـة للتفتيـش والرقابـة علـى حركـة رؤوس الأمـوال والهيئ
للاستثمار الخارجي، وكلاهما تابع لوزارة الاقتصاد. ولأسباب تتعلق بالتنظيم الداخلــي، تتـولى 

الأولى مهام ممارسة هذا الاختصاص. 
ومن جهة أخـرى، تتـولى الهيئـة العامـة للتفتيـش والرقابـة علـى حركـة رؤوس الأمـوال 
المهام الجزائية ذات الصلة، وفقـا لأحكـام القـانون ١٩٩٣/١٩ المتعلـق بالنظـام القـانوني لمراقبـة 
المبادلات. ويعتبر عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة في القـانون ٢٠٠٢/٨٨١ بمثابـة انتـهاك صـارخ 

للقانون المذكور وفقا للمادة ١٠-١ منه. 
هل اصطدمتم بعقوبات تنفيذية في مـا يتعلـق بالأسمـاء والمعلومـات الـواردة  - ٣

على القائمة؟ يرجى شرح هذه الصعوبات. 
أجل، سواء من جانب الكيانات المالية أو كيانات الشـرطة. وتتعلـق هـذه الصعوبـات 

بالبيانات المتصلة بالجنسية وتاريخ الميلاد ومكانه. 
فحين تكشف البيانـات الماليـة أن أحـد الأسمـاء الـتي تم العثـور عليـها يتطـابق مـع أحـد 
ـــان الأمــر يتعلــق  الأسمـاء الـواردة علـى القائمـة، تواجـه هـذه الهيئـات صعوبـة التـأكد ممـا إذا ك
بالشخص نفسه، وذلك لغياب البيانات الكافيـة. وسـبب ذلـك أن القائمـة توفـر كمـا محـدودا 
جدا من البيانات المتعلقة بالأشخاص التي يتعين تجميد أصولهم، حيـث غالبـا مـا يقتصـر الذكـر 
علــى الاســم والشــهرة. والمشــكلة أن ثمــة الكثــير مــن الأشــخاص الذيــن تتطــــابق أسمـــاؤهم 
وشـهرام، حيـث تم مؤخـرا إبلاغنـا بـأن ثمـة في إسـبانيا ١٤ شـخصا لديـهم أسمـــاء وشــهرات 
مطابقـة لأسمـاء الأشـخاص الـوارد ذكرهـم علـى القائمـــة. هــذا نــاهيك بســائر الأشــخاص في 

العالم. 
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وفي مواجهـة هـذه الحالـة، يواجـه الكيـان المـالي خطـر تجميـد الأصـول الماليـة لشـــخص 
لا تتوافر لديه معلومات كاملة تجعله يتحقق بشكل موثـوق مـن أنـه الشـخص نفسـه المطلـوب 
على القائمة. والهيئة التي تتدخل عادة في إجراءات التجميد في هذه الظروف هي الهيئـة العامـة 
ـــوال، وهــي تتوجــه بدورهــا إلى قــوة أمــن الدولــة  للتفتيـش والرقابـة علـى حركـة رؤوس الأم
والدائرة التنفيذية للجنة منع تبييـض الأمـوال والانتـهاكات الماليـة (وحـدة الاسـتخبار المـالي في 

إسبانيا). 
هـل توصلـت سـلطات بلدكـم داخـــل أراضيــها إلى تحديــد أي شــخص أو  - ٤

كيان موجود على القائمة؟ 
لم تتوصــل إســبانيا حــتى الآن مــن تحديــد الأشــخاص أو الكيانــات الموجــودة علــــى 

القائمة. 
يرجى قدر الإمكان إخطار اللجنة بأسماء الأشـخاص أو الكيانـات المرتبطـة  - ٥
بأسامـــة بـــن لادن أو أعضاء تنظيم الطالبان أو القاعدة من غـير المذكوريـن علـى القائمـة، 

ما لم يؤد ذلك إلى المساس بالتحقيقات أو التدابير القسرية. 
تسـلمت الهيئـة العامـة للتفتيـش والرقابـة علـى حركـة رؤوس الأمـوال (المديريـة العامـــة 
للخزانـة والسياســـة الماليــة التابعــة لــوزارة الاقتصــاد) في ١٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ رســالة مــن 

مصرف إسباني يبلغها بتجميد حسابات المدعو غصوب الأبرش غليون في هذا المصرف. 
وكان قد اشتبه عشية ذلك بانتمـاء هـذا الشـخص إلى خليـة تابعـة لتنظيـم القـاعدة في 

إسبانيا. 
ورغـم عـدم وجـود المدعـو علـى القائمـة، بـادر المصـرف، خشـية أن يكـــون لديــه أي 
ارتبـاط بـالتنظيم الإرهـابي المذكـور، إلى عمليـة التجميـد. وقـد رفـــع التجميــد لاحقــا بعــد أن 

أحيلت القضية إلى السلطة القضائية التي لم تكن قد بدرت منها تعليمات ذا الشأن. 
وعمدت سلطات الشرطة الإسبانية إلى احتجاز الأشخاص التالية أسماؤهم:  

أحمد إبراهيم، الذي اعتقل في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بتهمة التعاون مـع تنظيـم القـاعدة 
في أنشطة التبشير والسوقيات وتجنيد النشطاء وجمع الأموال. وهو موجود حاليا في السجن. 

أحمــد رســكار وإنريكــه ســيردا إيبــانييس اللذيــــن اعتقـــلا في آذار/مـــارس ٢٠٠٣. 
وكلاهما موجود حاليا في السجن. 
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كشفت سلطات الشرطة عن كـون عيسـى إسمـاعيل محمـد عضـوا في تنظيـم القـاعدة 
ومرتبطا مباشرة بخالد الشيخ محمد. ويعتبر عيسى إسمـاعيل محمـد مسـؤولا عـن إدارة وتنسـيق 

هذه الشبكة في إسبانيا، ويوجد أصلا أمر دولي بالقبض عليه. 
هل رفع أحد الأشخاص أو الكيانات المدرجـة علـى القائمـة قضيـة أو أقـام دعـوى  - ٦

ضد السلطات على إدراجه في القائمة؟ يرجى تحديد ذلك وإعطاء تفاصيل به. 
ليس لدينا علم بأي قضية أو إجراء قضائي أقيم في هذا الشأن. 

 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

يرجى إيراد وصف موجز لما يلي:  - ٩
ـــذ إجــراءات تجميــد الأصــول المنصــوص عليــها في  الأسـاس القـانوني الوطـني لتنفي -

القرارات السابقة: 
من ناحية، ينص قانون الاتحاد رقم ٢٠٠٢/٨٨١ الصادر عن الس، والـذي يفـرض 
قيودا محددة ضد أشخاص وكيانات معينة مرتبطة بأسامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة والطالبـان 

ويلغي القانون ٢٠٠١/٤٦٧، على ما يلي: 
تجميد كافة الأموال والموارد الاقتصادية العائدة ملكيتـها أو حيازـا لشـخص  - ١
طبيعي أو معنوي أو مجموعة أو كيـان تحددهمـا لجنـة الجـزاءات أو تتضمنـهما 

القائمة الواردة في المرفق ١. 
حظر وضع أي نوع من الأموال في تصرف الأشـخاص الطبيعيـين والمعنويـين  - ٢
ــــم لجنـــة الجـــزاءات والمضمنـــين في  واموعــات أو الكيانــات الذيــن تحدده

المرفق ١، أو إخضاع هذه الأموال لفائدم المباشرة وغير المباشرة. 
منع وضــع أي نـوع مـن أنـواع المـوارد الاقتصاديـة تحـت التصـرف المباشـر أو  - ٣
غير المباشر للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو اموعات والكيانـات الذيـن 
تحددهـم لجنـة الجـــزاءات والمضمنــين في المرفــق ١، أو إخضــاع هــذه المــوارد 
ــــات أو الكيانـــات  لفــائدم علــى نحــو يجعــل هــؤلاء الأشــخاص أو اموع

يحصلون أموالا أو سلعا أو خدمات من جرائها. 
من جهة أخرى، يحظر قرار مجلس الوزراء المؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، 
الـذي يـأتي تنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) وغـيره مـن القـرارات وفقـا للمبـــادئ 
الـــواردة في القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وكذلـــك قـــانون الاتحـــاد ٢٠٠١/٤٧٦، إجــــراء أي 
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تحركات لرؤوس الأمـوال أو أي عمليـات ذات صلـة بجبايـة أو سـداد أو تحويـل هـذه الأمـوال 
ـــان  لمصلحـة أي مـن الأشـخاص أو الكيانـات أو المنظمـات المشـار إليـها في مرفـق القـرار إذا ك
هؤلاء يتصرفون بمثابة طالبين لهذه الأموال أو مصدرا لها أو محصلين لهـا. ويسـتمد هـذا الحكـم 

فحواه من محتوى الرد الوارد على السؤال الثاني. 
ولمواجهة التدفقات المالية التي تقوم ـا المنظمـات الإرهابيـة، تم وضـع مشـروع قـانون 
لمنع وتجميد تمويـل الإرهـاب، وهـو يمـر حاليـا بمرحلـة أخـيرة تتمثـل في الحصـول علـى تصديـق 
البرلمان. وينص مشروع القرار علـى إنشـاء لجنـة لمراقبـة أنشـطة تمويـل الإرهـاب يرأسـها وزيـر 
الدولة للشؤون الأمنية داخل وزارة الداخلية وتكـون بمثابـة هيئـة إداريـة مختصـة بـإصدار فتـوى 
بشأن تجميد الأموال العائدة لأشخاص وكيانات مرتبطة بتنظيم إرهابي، لمدة ستة أشهر، قابلـة 

للتجديد بإذن قضائي. 
يرجــى بيــان الهيــاكل والآليــات الــتي أنشــأا حكومتكــم للتعــرف علــــى  - ١٠
الشبكات المالية المرتبطة بأسامة بـن لادن والقـاعدة والطالبـان أو الـتي تقـدم الدعـم لهـم أو 
للأشخاص أو الجماعات أو الشركات أو الكيانات المرتبطـة ـؤلاء في سـياق اختصاصـها، 
والتحقيق في هذه الشبكات. يرجى قدر الإمكان توضيح سبل تنسـيق هـذه الأنشـطة علـى 

المستوى الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
ــــن لادن  يتكــون الهيكــل المختــص بــالتحقيق في الشــبكات الماليــة المرتبطــة بأســامة ب
ـــابع للمديريــة العامــة للشــرطة ودائــرة  والقـاعدة والطالبـان مـن المفوضيـة العامـة للاسـتعلام الت
المعلومات التابعة للمديرية العامة للضابطـة المدنيـة. وتقـوم وزارة الدولـة لشـؤون الأمـن التابعـة 

لوزارة الداخلية بتنسيق عمل هذا الهيكل. 
يرجى الإشارة إلى التدابير التي تلزم المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى  - ١١
باعتمادها لتحديد الأصول العائدة لأسامة بن لادن وأفراد القاعدة والطالبان أو الكائنـات 
أو الأشخاص المرتبطين م أو الذين من شأم أن يضعـوا أنفسـهم في تصرفـهم، والتعـرف 
علـى هـــؤلاء الأشــخاص والكيانــات. يرجــى بيــان شــروط �الحــرص الــلازم� أو �معرفــة 
العميـل�. يرجـى توضيـح كيفيـة تنفيـذ هـذه الشـروط، بمـا في ذلـك أسمـاء وأنشـطة الهيئــات 

المكلفة بالرقابة. 
وفقـا للمـادة ٣٠١ مـن القـانون ١٩٩٥/١٠ المـؤرخ ٢٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر مــن 
قانون العقوبات، تعتبر جرائم تبييض الأموال جرائم خطيرة. والجرائم الخطـيرة هـي المنصـوص 
عليـها في المـادة ١٣ والـتي تنـص علـى تشـديد العقوبـة، وفي المـادة ٣٣ الـتي تنـــص أيضــا علــى 
السجن مدة تزيد على ثـلاث سـنوات. وبمـا أن جريمـة الإرهـاب المذكـورة في المـواد ٥٧١ إلى 
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٥٨٠ تنص على مدة عقوبـة تزيـد علـى المـدة المذكـورة، فإـا تنـدرج في خانـة جريمـة تبييـض 
الأموال. 

من جهة أخرى، يجدر الإشارة إلى أن جريمة الإرهاب تشكل أيضا جـزءا مـن الجرائـم 
ـــوال، وفقــا للمــادة ١ مــن  المندرجـة في إطـار تلـك الـتي تنطبـق عليـها قواعـد منـع تبييـض الأم
القـانون ١٩٩٣/١٩ المـؤرخ ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر، والمتعلقـة باتخـاذ تدابـــير محــددة لمنــع 

تبييض الأموال. 
ووفقا للمادة ٢ من القانون ١٩٩٣/١٩، تلزم ذه الإجراءات الكيانات التالية: 

الكيانات الائتمانية؛  -
كيانات التأمين التي يسمح لها بالعمل في مجال التأمين على الحياة؛  -

شركات ووكالات الأوراق المالية؛  -
مؤسسات الاستثمار الجماعي؛  -

الشركات المديرة لمؤسسات الاستثمار الجماعي وصناديق المعاشات التقاعدية؛  -
الشركات المديرة للحافظات المالية؛  -

الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان؛  -
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون أنشطة صرف العملات سـواء كـان  -

هذا النشاط رئيسيا أم لا. 
وتخضع هذه الكيانات جميعها لسلسلة مـن الالتزامـات المتصلـة بمعرفـة العميـل، ـدف 
منـع تبييـض الأمـوال. وهـذا النشـاط التحديـدي يخـدم أيضـا المسـألة موضـــع الســؤال. وينــص 
القانون المذكور في المادة ٣ منه وفي القانون الملحق به (المرسـوم الملكـي ١٩٩٥/٩٢٥ المـؤرخ 
٩ حزيـران/يونيـه الـذي يقـر القـانون ١٩٩٣/١٩ المـــؤرخ ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر بشــأن 
التدابـير المحـددة لمنـع تبييـض الأمـوال، علـى فـرض الالتزامـات التاليـة علـى الأشـخاص الملزمــين 

بتنفيذ البند الذي نحن بصدده: 
الكشـف عـن هويـــة العميــل، حيــث يتوجــب مــن خــلال الأوراق الثبوتيــة،  - ١
كشف هوية العمـلاء لحظـة إقامـة العلاقـات التجاريـة معـهم، وكذلـك هويـة 
أي مـن الأشـخاص الذيـن يعـتزمون القيــام بــأي عمليــات مــن هــذا القبيــل، 
باسـتثناء أولئـك الذيـن يسـتثنيهم القـانون. ولا يتوجـب الكشـــف عــن هويــة 
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الكيانـات الائتمانيـة والكيانـات الماليـة الأخـرى المذكـورة في المـادة ٢-١ مــن 
القانون (الأشخاص الملزمون). 

وحين تكون ثمـة مؤشـرات أو يقـين مـن أن العمـلاء أو الأشـخاص المشـكوك 
ويتــهم لا يعملــون لحســام الخــاص، يتوجــب علــى الأشــخاص الملزمـــين 
التمـاس معلومـات دقيقـة بغيـة معرفـة هويـة الأشـخاص الذيـــن يعمــل أولئــك 

لحسام. 
ـــة الواجــب  ويحـدد القـانون الاسـتثناءات مـن الـتزام الكشـف والأوراق الثبوتي
استخدامها، حيث تميز حالات الأشخاص الطبيعيين عن حـالات الأشـخاص 

المعنويين. 
حفظ الوثائق: ينبغي القيام خلال فترة أدناهـا سـتة اشـهر بحفـظ الوثـائق الـتي  - ٢
تثبـت بشـكل كـاف تنفيـذ العمليـات وهويـة الأشـخاص الذيـن يكونــون قــد 
مارسوا عمليات تجاريـة مـع الكيـان، حـين تكـون عمليـة التحديـد هـذه أتـت 

نتيجة إدراك. 
أمـا الهيكـل الإداري المكلـف بالسـهر علـى تنفيـذ هـذه الالتزامـات، فيتمثـل أساســا في 

لجنة منع تبييض الأموال والانتهاكات المالية. 
ويرأس هذه اللجنة وزير الدولة للشـؤون الاقتصاديـة وهـي مشـكلة بوجـه خـاص مـن 
ممثلـي أجـهزة وقـوات الأمـن والضرائـب ومصـــرف إســبانيا والســلطة المعنيــة بمكافحــة الغــش 

الضريبي والسلطة المكلفة بمكافحة الاتجار بالمواد المخلة بالعقل. 
وتتكون هذه اللجنة من جهازين: 

الدائرة التنفيذية، وهي هيئة معنية بالسهر على تنفيذ الالتزامات المشار إليـها،  - ١
وهي مناطة بصلاحيات في مجالي التحقيق والتفتيش. 

ـــات  الأمانـة، وهـي معنيـة بتنفيـذ الالتزامـات السـابق ذكرهـا ومناطـة بصلاحي - ٢
تتمثــل في إصــدار التعليمــات المتعلقــة بــالإجراءات الجزائيــة الــتي يعــود أمــر 
تنفيذها إلى مجلس الوزراء أو وزارة الاقتصاد، حسـب الحالـة. ومـن وظائفـها 
أيضا وضع اقـتراح للقواعـد المتصلـة بتنفيـذ الجوانـب المتعلقـة بانتـهاك أحكـام 

القانون رقم ٩٣/١٩. 
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يطلب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميع الدول أن �تقدم موجـزا مسـهبا  - ١٢
ـــديم  عـن الأمـوال امـدة العـائدة إلى أشـخاص أو كيانـات واردة علـى القائمـة�. يرجـى تق
قائمة بالأموال التي جمدت تنفيذا لهذا القرار. وينبغـي أيضـا إدراج الأمـوال الـتي جمـدت 
تنفيــذا للقــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). يرجــــى 

قدر الإمكان تضمين كل من الحالات المعلومات التالية: 
تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد أموالهم؛  �

ذكـر طبيعـة الأمـوال امـدة، أي الودائـع المصرفيـة، والأوراق الماليـة، والصنــاديق  �
التجارية، والأغراض الثمينة، والأعمال الفنية، والأموال غير المنقولة وسـواها مـن 

الأموال؛ 
قيمة الأموال امدة.  �

وتتضمن وثيقة مرفقة البيانات المطلوبة التي تضعـها المديريـة العامـة للخزانـة والسياسـة 
المالية التابعة لوزارة الاقتصاد. 

وفي ما يتعلق بالأشخاص الموضوعين في تصرف الشرطة (البند ٥) بأمر قضـائي، فقـد 
تم تجميد الأصول المالية لحسابام في إسبانيا وفي الخـارج، وقُـدر مبلـغ الأصـول امـدة قانونـا 

لأحمد إبراهيم بـــ ٢,٥ مليون يورو. 
وفي ما يتعلق بأحمد راسـكار وإنريكـه سـيردا إيبـانييس، مـا زال العمـل علـى الكشـف 

عن هويتهم وقائمة الأصول المالية الواجب تقديمها سائرا على قدم وساق. 
يرجـى الإشـارة إلى مـا إذا كـان قـد تم، تنفيـذا للقـــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)،  - ١٣
رفع التجميد عن أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية كـان قـد تم تجميدهـا لارتباطـها 
بأسامة بن لادن أو أعضاء القـاعدة أو الطالبـان أو بأشـخاص أو كيانـات مرتبطـة ـا. وإذا 

كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الأسباب والكميات امدة وتواريخها. 
لم يتم رفع تجميد أي أموال بناء على القرار المذكور. 

تلـزم الـدول، بموجـب القــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩) بالتـأكد مـن عـــدم وضــع مواطنيــها أو الأشــخاص الموجوديــن علــى 
أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصاديـة مباشـرة أو غـير مباشـرة في تصـرف 
أشخاص أو كيانات واردين على القائمـة أو لفـائدة هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات. يرجـى 
الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني، بمـا في ذلـك إيـراد وصـف موجـــز للقوانــين والأنظمــة و/أو 
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الإجراءات المعمول ا في بلدكم لمراقبة حركة هذه الأموال أو الأصـول باتجـاه الأشـخاص 
والكيانات المشمولين بالقائمة. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء ما يلي: 

الأسـاليب المسـتخدمة في إخطـــار المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى بــالقيود  �
المفروضــة علــى الأشــخاص أو الكيانــات الذيــن تحددهــم اللجنــة أو الذيــن يتــــم 
تحديدهم بوصفهم أعضاء في تنظيم القـاعدة أو الطالبـان أو مرتبطـين مـا. وينبغـي 
أن يشــمل هــذا الجــزء وصفــا موجــزا لأنــواع المؤسســات الــتي يجــري إخطارهـــا 

وللوسائل المستخدمة في ذلك. 
يجري حاليا في إطار الاتحاد الأوروبي العمل بالقانون ٢٠٠٢/٨٨١ الذي ورد وصفـه 

في الرد على الأسئلة السابقة. 
ويجري دوريا تعديل القانون ٢٠٠٢/٨٨١ بحيـث يتضمـن الأسمـاء الـتي تدرجـها لجنـة 

الجزاءات على القائمة. وتم حتى الآن نشر خمسة عشر تعديلا في هذا الصدد. 
وفي كل مرة يجري فيها نشر واحد من هذه التعديلات، تقـوم وزارة الدولـة للشـؤون 

الاقتصادية بإرسال إخطار ذا الشأن إلى كل من الهيئات التالية: 
الرابطة الإسبانية للمصارف  -

الاتحاد الإسباني لصناديق الادخار  -
الرابطة الإسبانية للبيع الإيجاري  -

الرابطة الإسبانية لقروض السكن  -
الاتحاد الوطني لتعاونيات الائتمان  -

الاتحاد الإسباني للجمعيات التكافلية  -
رابطة الوكالات العقارية في مدريد  -

الرابطة الإسبانية للعولمة  -
الرابطة الوطنية لكيانات التمويل  -

الرابطة الإسبانية لمؤسسات الاستثمار الجماعي  -
الصندوق الإسباني لأصحاب الأموال المستقبليين  -

اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (وزارة الاقتصاد)  -
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المديرية العامة للسجلات وكتاب العدل (وزارة العدل).  -
ـــار منــذ إصدارهــا في  وهكـذا، وعلـى هـامش مـا تسـفر عنـه الأنظمـة الاتحاديـة مـن آث
الجريـدة الرسميـة للاتحـادات الأوروبيـة، يعـتزم الحفـاظ علـــى ضغــط إضــافي معــين علــى أكــثر 

رابطات القطاع الخاص أهمية في هذا اال في سبيل تنفيذ هذا القانون. 
علاوة على ذلك، تقوم الإدارة العامة الفرعية للتفتيش والمراقبة علـى حركـات رؤوس 
الأموال (الإدارة العامــة للخزانـة والسياسـة الماليـة التابعـة لـوزارة الاقتصـاد) بتبديـد العديـد مـن 

الشكوك التي يطرحها ممثلو القطاع الخاص بصورة غير رسمية. 
الإجـراءات الـلازم اتخاذهــا في عــرض التقــارير المصرفيــة، بمــا في ذلــك اســتخدام  �

التقارير المتعلقة بالصفقات المشبوهة وطريقة درس هذه التقارير وتقييمها. 
وفقا للقانون ١٩٩٣/١٩ المؤرخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر والمتعلق بالتدابـير المحـددة 
لمنع تبييض الأموال وقواعد شرحه، تلزم المصارف بتفحص كل عملية علـى حـدة قـد تكـون، 
بصـرف النظـر عـن كميتـها وطبيعتـها، مرتبطـة بصـورة خاصـة بتبييـض الرســـاميل المتأتيــة مــن 
سلسلة من الأنشطة ومن بينها الإرهاب. وإذا ما استنتج نتيجة الفحص أن ثمة مؤشـر أو يقـين 
مـن أن هـذا الكيـان مرتبـط ـذا النشـاط، وجـب إخطـار الدائـرة التنفيذيـة للجنـة منـع تبييـــض 

رؤوس الأموال والانتهاكات النقدية بذلك. 
وينبغـي لجـهاز المراقبـة الداخليـة والاتصـال الإبـلاغ ـذه العمليـات علـى الفـور، وهــو 

جهاز ينبغي لكل كيان ملزم أن يكون لديه وفقا للقواعد المشار إليها. 
وينبغي أن تتضمن الإخطارات المعلومات التالية: 

بيـان وتحديـد الأشـخاص الطبيعيـين أو المعنويـين الذيـن يشـاركون في العمليـة ومفــهوم  -
مشاركتهم في هذه العملية؛ 

بيان العمليات والتواريـخ موضـوع الإخطـار مـع الإشـارة إلى طبيعتـها، ونـوع العملـة  -
التي تتم ا، والحساب، ومكان تنفيذها أو أماكن تنفيذهـا، وهدفـها وأدوات السـداد 

أو الجباية المستخدمة؛ 
ـــات  الكشـف عـن أي ظـروف يمكـن أن تنـم عـن مؤشـر أو يقـين بارتبـاط هـذه العملي -

بتبييض الأموال؛ 
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أي بيانات أخرى تمليها الدائرة التنفيذية وفقا لاختصاصـها. وفي هـذا الصـدد، تصـدر  -
الدائرة التنفيذية تعليمات يطلب فيها تقديم بيانات إضافية، ولا سيما تلـك الـتي تحـدد 

الشكل والدعم المادي وسواه من العوامل التي يتم في إطارها الإخطار بالعمليات. 
ويوجد لدى الدائرة التنفيذية أفرقة مشتركة لتحليل هذه العمليات مكونة من: 

خبراء ماليين (مفتشي ماليين ومفتشي كيانات الائتمان)؛  -
مفرزة من الشرطة الوطنية مجهزة بعملاء متخصصين في هذا الميدان؛  -

موظف اتصال تابع للضابطة المدنية.  -
ويعنى هؤلاء بإجراء تحليل أكثر دقة للعمليات التي جرى الإخطار ا، مسـتفيدين مـن 
معارفهم المالية ومن التحقيقات التي تقوم ـا الشـرطة. وفي حـال اسـتنتاج وجـود رابـط أكيـد 

بالأنشطة الإرهابية، وجب إخطار السلطة القضائية بذلك. 
الـتزام المؤسسـات الماليـة بخـلاف المصـارف بتقـديم تقـارير عـن الصفقـات المشــبوهة  �

والطريقة التي يتم فيها فحص وتقييم هذه التقارير. 
وفقـا للقـانون ١٩٩٣/١٩ المـؤرخ ٢٨ كـانون الأول/ديســـمبر المتعلــق باتخــاذ تدابــير 
محددة لمنع تبييض رؤوس الأموال وقواعد شرحه، تلـزم جميـع الكيانـات الماليـة المشـار إليـها في 
الرد الوارد علـى السـؤال ١١ بـإجراء تحليـل خـاص للعمليـات والإخطـار بالعمليـات المشـبوهة 
المشار إليها في البنـد السـابق بنفـس الشـروط الـتي تلـزم المصـارف ـا. وفي إسـبانيا، لا يقتصـر 
اعتبار الكيانات الائتمانيـة علـى المصـارف وحدهـا، بـل يتعـداه إلى صنـاديق الادخـار والاتحـاد 
الإسباني لصناديق الادخار ومعهد الائتمـان الرسمـي وتعاونيـات الائتمـان ومؤسسـات التمويـل 

الائتماني وكيانات المال الإلكتروني. 
وينطبق المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك على سائر المؤسسات المالية. 

القيود أو الأنظمة المتعلقة بحركة الأشياء الثمينـة مـن قبيـل الذهـب والمـاس وسـواه  �
من الأصناف ذات الصلة 

علاوة على الأنشطة والكيانات المشار إليها في الردود على البنديـن السـابقين، تخضـع 
لالتزامات الفحص الخاص للعمليات وللإخطـار بالعمليـات المشـبوهة في إسـبانيا الأنشـطة غـير 

المالية التالية: 
صالات القمار؛  -

أنشطة الترويج العقاري أو شراء العقارات وبيعها؛  -
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الأنشطة المتصلة بتجارة اوهرات والأحجار والمعادن الكريمة؛  -
الأنشطة المتصلة بتجارة الأعمال الفنية والتحفيات؛  -

الأنشطة المتصلة بالاستثمار في الطوابع والنقود المعدنية.  -
ومـن بـين هـذه الأنشـطة تلـك المستفسـر عنـها في هـذه الفقـرة، أمـا نظــام الالتزامــات 
والطريقة التي يجري ا فحصها وتقييمها فهو مطابق لما هو مشار إليه في الفقرتين السابقتين. 

 
الأنظمة أو القيود التي تنطبق على النظم البديلة لإرسال الأمـوال، مـن قبيـل نظـام  �
الحوالة وغيرها، وعلى الجمعيات الخيرية والمنظمات الثقافية وسواها مــن المنظمـات 

غير الربحية التي تحصل أموالا لأغراض اجتماعية خيرية 
يخضع نظام تحويل الأموال في إسـبانيا إلى قيـود بحيـث يعتـبر نظـام الحوالـة غـير قـانوني 
ـــالي، فــإن الأشــخاص العــاملين في مؤسســات مفتوحــة للعــوام  وغـير جـائز الاسـتخدام. وبالت
يتوجب عليهم الحصول على إذن مـن مصـرف إسـبانيا للقيـام بأنشـطة التحويـل والانخـراط في 

سجل والوفاء بالشروط التالية: 
اتخاذ صفة الشركة المغفلة المشكلة بإجراء التأسيس المتزامن.  -

أن يكون هدفها الاجتماعي الوحيد عمليات بيـع وشـراء القطـع الأجنـبي والشـركات  -
السياحية وإدارة التحويلات مع الخارج. 

أن يكـون لديـها رأسمـال اجتمـاعي مكتتـب ومصـروف بالكـامل نقـــدا، ممثــل بأســهم  -
اسمية. وثمة أيضا شروط تتعلق بمبلغ رأس المال الاجتماعي. 

ويعود شأن الإشراف على تنفيذ هـذه القـاعدة، ولا سـيما مبـدأ مراقبـة الأنشـطة، إلى 
مصرف إسبانيا. 

من جهة أخرى، وعلى نحو ما هو مبين في الرد علـى السـؤال ١١، تخضـع مؤسسـات 
الصرف (ومن بين أنشطتها تحويل الأموال) لأحكام القانون ١٩٩٣/١٩ كوا ملزمة بـإجراء 
فحـص خـاص للعمليـات والإخطـار بالعمليـات المشـتبه ـا علـى نفـس النحـو المبـين في البنـــود 

السابقة المتعلق بسواها من الكيانات. 
أمـا المنظمـات غـير الربحيـة الـتي تحصـل وتحـول أمـوالا لأغـــراض خيريــة، فــهي تخضــع 
ـــؤرخ ٢٦ كــانون الأول/ديســمبر والمتعلــق بالمؤسســات غــير  لقواعـد القـانون ٢٠٠٢/٥٠ الم

التجارية. 
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ومن بين الأساليب العامة لمراقبة هذه المؤسسات ما يلي: 
إلزاميـة انخراطـها في سـجل عـام تـابع لإدارة عامـة (سـواء تمثـل ذلـــك في الدولــة أو في  -

مجتمع ذي حكم محلي، حسب الولاية الإقليمية). 
يجري، إضافة إلى ذلك، وضع نظام المراقبة الاقتصادية لهذا النوع مـن المؤسسـات الـتي  -

تكون ملزمة بما يلي:  
وضع كشوفات منظمة وكافية بأنشطتها.  -

وضع حسابات سنوية تشمل الرصيد وحساب الأرباح والخسائر وحساب اليومية.  -
ـــذه المؤسســات أيضــا بإحالــة حســاباا الســنوية علــى مراجعــي حســابات  وتلـزم ه

خارجيين عندما يتحقق فيها على الأقل عاملان من العوامل التالية: 
عندما يزيد مجموع أصولها على ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ يورو.  -

عندما يزيد مجموع الإيرادات السنوية لأنشطتها وحساب مبيعـات أنشـطتها التجاريـة  -
على ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ يورو. 

عندما يتجاوز متوسط عدد العاملين فيها الخمسين.  -
 

حظر السفر 
يرجى بيان التدابير التشريعية/أو الإدارية المتخذة لتنفيذ حظر السفر  - ١٥

تتـولى الشـرطة الوطنيـة مراقبـة عمليـات الدخـول والخـروج عـــبر النقــاط المؤهلــة لهــذا 
الغـرض في الأراضـي الوطنيـة، حسـب القـانون. وقـد أدرجـــت الأسمــاء الــواردة علــى القائمــة 

١٢٦٧ وتحديثاا في قاعدة البيانات المعلوماتية للشرطة. 
وتتمثل التدابير التشريعية التي تنص على حظر دخول إسبانيا أو عبور أراضيها أساسـا 

في القانون رقم ٢٠٠٠/٤ وشرحه الذي أقر بالمرسوم الملكي ٢٠٠١/٨٦٤. 
هــل أدرجتــم أسمــاء الأشــخاص المحدديــن في قائمــــة الاحتجـــاز أو قائمـــة  - ١٦

الضوابط الحدودية لبلدكم؟ يرجى تبيان التدابير المعتمدة والمشاكل التي تتم مواجهتها 
تم إدمــاج أسمــاء الأشــخاص الوارديــن في قائمــة القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في قواعـــد 
البيانات التي يعتمدها الموظفون المعتمدون في نقاط المراقبة الحدوديـة. وفي مـا يتعلـق بالمشـاكل 
التي تمت مواجهتها، يشار مجددا إلى ضـرورة إيـراد جنسـية هـؤلاء الأشـخاص ومكـان وتـاريخ 

ولادم. 



03-3282515

S/AC.37/2003/(1455)/5

بأي وتيرة يجري إحالة القائمة المسـتكملة علـى سـلطات الرقابـة الحدوديـة  - ١٧
لبلدكم؟ وهل لديكم القـدرة علـى البحـث إلكترونيـا عـن البيانـات المضمنـة في القائمـة في 

جميع نقاط الدخول؟ 
إن القائمة التي تجـري إحالتـها ثابتـة ولا يجـري تعديلـها إلا في حالـة حصـول تغيـيرات 
ـــاب علــى موضــوع البحــث الإلكــتروني عــن  (كاحتجـاز الأشـخاص، إلخ). والـرد هـو بالإيج

البيانات في نقاط الدخول. 
هل تم احتجاز أي من الأشخاص المدرجين على القائمة في أي مـن النقـاط  - ١٨
الحدودية أو عند عبور الأراضي؟ في حـال الـرد بالإيجـاب، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة 

ذا الشأن. 
ـــن الأشــخاص المدرجــين علــى القائمــة في الأراضــي  لم يتـم حـتى الآن احتجـاز أي م

الوطنية. 
ـــات الخاصــة  يرجـى تبيـان التدابـير المتخـذة لإدراج القائمـة في قـاعدة البيان - ١٩
بمكاتبكم القنصلية. هل كشفت سلطات إصدار التأشيرات في بلدكم عـن أي مـن مقدمـي 

الطلبات المدرجة أسماؤهم على القائمة؟ 
لم يتم حتى الآن الكشـف عـن أي مـن الأشـخاص المدرجـين علـى القائمـة ممـن طلبـوا 

تأشيرات لدخول بلدنا. 
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مرفق 
  أسماء الأشخاص الذين جمدت أصولهم (لا تشمل ملفات الأرشيف) 

الرقم الأصول امدة التاريخ  رقم الملف الجنسية الرقم الاسم 
صفر بطاقة الائتمان  ٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٤٢/٢٠٠١ باكستاني E661450 السيد عبد المنان 

صفر الحساب الإلكتروني      
صفر بطاقة الإئتمان ٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٥٩/٢٠٠١ باكستاني J33424 السيد عبد الرؤوف 
صفر الحساب الجاري  ٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٥٧/٢٠٠١ باكستاني 333704 السيد عبد الرؤوف 

٥٩٣ ٢٩الحساب الجاري  ٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٥٦/٢٠٠١ مصري 859074 السيد محمد م. م. نعيم 
بيزيتا 

صفر بطاقة الائتمان      
صفر بطاقة الائتمان ٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٥٢/٢٠٠١ باكستاني OE967870السيد محمد أمين 

صفر الحساب الجاري  ٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٤٥/٢٠٠١ باكستاني C939559 السيد محمد شريف 
صفر الحساب الجاري ٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٤٥/٢٠٠١ باكستاني K312993 السيد محمد شريف 

صفر بطاقة الائتمان      
صفر الحساب الجاري ٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ١٤٤٣/٢٠٠١ باكستاني E152810 السيد محمد شريف مالك 

صفر بطاقة الائتمان      
 

 


